[image: image1.jpg]


[image: image2.png]Adalah The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel
) pd A U | VR SN D PO - WK PN [ W K
HSNAVWIA aYN VIYIND NIIDTY OVLOIVYND TOIND NYNTY





22.3.2007
حضرة

السيد ميني مزوز

المستشار القضائي للحكومة

عبر الفاكس

تحيّة وبعد،
الموضوع: التدخّل غير القانوني من قبل الشّاباك
في أعقاب ردّ جهاز الأمن العام (الشاباك) بتاريخ 15.3.2007 على موكّلي السيد علاء حليحل، رئيس تحرير صحيفة فصل المقال، بخصوص تدخّل الشاباك في مسألة إصدار وثائق سياسية وقضائية عن هيئات عربية، أتوجّه إليك بما يلي:
1. نُشر، بتاريخ 13.3.2007، في وسائل الإعلام حول عقد جلسة خاصة لدى رئيس الحكومة، حيث أنذر فيها رئيس الشاباك من "زيادة خطيرة في تطرّف عرب إسرائيل". وفقًا للتقارير، فإن رئيس الشاباك سوّغ ذلك في الجلسة بالقول "إن زيادة تطرّف مواطني إسرائيل العرب هو خطر إستراتيجي على وجود الدولة". 
2. تم إبراز هذه التقارير بشكل خاص في وسائل الإعلام العبرية، فقد جاء العنوان الرئيسي في صحيفة معاريف مثلاً: "ارتفاع في تماهي المواطنين العرب مع إيران وعناصر الإرهاب: رئيس الشاباك: زيادة خطيرة في تطرّف عرب إسرائيل".
مرفق بهذا نسخة عما نشرته معاريف.
3. تبيّن من تقارير الإعلام أن "تحذيرات وإنذارات" رئيس الشاباك التي طُرحت في تلك الجلسة، جاءت على أثر صياغة وثائق سياسية وقضائية من قبل هيئات عربية، إذ تطرّقت، ضمن أشياء أخرى، إلى تغيير المبنى الدستوري لدولة اسرائيل (في ما يلي: الوثائق العربيّة). الوثائق العربية هي: "الرؤية المستقبلية" الصادرة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل؛ "الدستور الديمقراطي" الصادر عن عدالة؛ وثيقة مركز مساواة بخصوص "وثيقة النقاط العشر"؛ و"وثيقة حيفا" وشيكة الصدور عن مركز مدى-الكرمل. 
4. على أثر هذه التقارير، توجّه السيد علاء حليحل، رئيس تحرير صحيفة "فصل المقال" الصادرة في الناصرة، إلى قسم الإعلام في مكتب رئيس الحكومة طالبًا تلقّي إجابات بشأن تلك التقارير وخصوصًا بصدد تدخّل الشاباك في كلّ ما يتعلق بإصدار الوثائق العربية.
مرفق بهذا توجّه السيد حليحل بتاريخ 13.3.2007 
5. بتاريخ 15.3.2007 تلقّى السيد حليحل عبر الفاكس ردّ الشاباك خطيًا. ليس أنّ هذا الرد لم ينفِ التقارير صراحة فقط، بل أخذ على عاتقه تبرير مضمون تلك التقارير. وممّا جاء في ردّ الشاباك:
"بحكم مسؤوليته هذه، فإن الشاباك مطالب بإحباط نشاطات تآمرية من قبل عناصر معنية بالمس بطابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، حتى لو كان نشاطهم يتمّ بوسائل تتيحها الديمقراطية، وهذا بحكم مبدأ "الديمقراطية الدفاعية". إنّ صياغة هذه الوثائق أو تلك، والتي يتوقّع منها أن تكون دستورية وتأسيسية، لا يوجد فيها أيّ عيب بحدّ ذاتها، إلا إذا كان من شأنها تجسيد أو حثّ ظواهر باطلة من التآمر السياسي، كما ذكر".
مرفق بهذا رد الشاباك بتاريخ 15.3.2007
6. من نافل القول إن الوثائق العربية التي صاغتها هيئات سياسية ومؤسسات حقوق إنسان، ليس أنّها لم تتم في الخفاء فحسب، وليس أنّها علنيّة هدفها المعلن والصريح هو إحداث تغيير في البنية الدستورية لدولة إسرائيل، بل إنها جزء من حقّ المواطنين العرب الشرعيّ في العمل بالوسائل الدستورية لغرض تغيير وضعهم في دولة إسرائيل.
7. إنّ تدخّل الشاباك هذا مخالف للصلاحيات التي مُنحت له في التشريع الأساسي. فقانون جهاز الأمن العام 2002 يعدّد، بوضوح، صلاحيّات الشاباك، التي هي في أساسها صلاحيّة الحفاظ على أمن الدولة "في وجه تهديدات الإرهاب، التخريب، التآمر، التجسّس وكشف أسرار الدولة...".
8. في قرار الحكم بشأن منع التعذيب، حيث ادّعى الشاباك أنّ تعذيب المحقّق معهم خلال التحقيق مطلوب بغية إحباط عمليّات عدائية إضافية، قرّرت المحكمة العليا بتركيبة موسّعة أنّه لا توجد للشاباك صلاحية القيام بأعمال من هذا النوع لكونها لا تستند إلى تشريع أساسيّ. إنّ قرار الحكم هذا يدلّ على أنّه حتى لو كان الحديث يدور حول عمليّات عدائية، فإنّ الشاباك مجبر على العمل بموجب القانون ولا يمكنه الانحراف عنه وأن يكون فوق القانون. فكم بالحري حين يجري الحديث حول نشاط شرعيّ وقانوني يقع ضمن إطار التعبير السياسيّ وحريّة التنظّم. وبناءً عليه، فإنّ تدخّل الشاباك في القضيّة قيد البحث يقف على النقيض التامّ من مبدأ سلطة القانون.
9. إنّ سياسة الشاباك غير القانونية هذه تنضمّ الى سياسة ونشاط الشاباك خلال فترة الحكم العسكري. لا يزال هذا النشاط يظهر من حين إلى آخر وبشكل مخالف للقانون. هكذا كانت، مثلاً، محاولة الشاباك التدخّل في انتخابات الكنيست عام 2003 بغية إحباط مشاركة قائمة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، وكذلك تدخّله في تعيين مديري مدارس في جهاز التعليم العربي – وهما حالتان غير قانونيتين تم وقفهما على أثر تدخل محكمة العدل العليا. 

10. إن نشاط الشاباك غير القانوني والخارج عن نص القانون مخالف لقيم الديمقراطية، أيضًا. لقد أشارت المحكمة العليا، بخصوص شطب مرشحين عرب في انتخابات الكنيست، إلى ما يلي:
"تفترض الديمقراطية تغييرًا. إنّ من يسعى إلى تغييرات في بنية نظام الحكم وحتى في تغيير الدستور نفسه مخوّل بالمشاركة في الحوار الديمقراطي، شرط أن ينتهج وسائل قانونية من أجل تحقيق هدفه، وأن يكون هذا الهدف متلائمًا مع مميزات النواة للديمقراطية".
א"ב 11280/02  لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 16 ضد عضو الكنيست أحمد طيبي وآخرين، قرار حكم 57 (4)1ص24.
11. إن شذوذ الشاباك عن صلاحيته في هذه الحالة هو أمر خطير جدًا، لأنه لا يمسّ بسلطة القانون فحسب، بل إنّه يزيد من التحريض العنصري ضد المواطنين العرب في إسرائيل. فتأطير النشاط السياسي والقضائي للمواطنين العرب كمسألة أمنية، يزيد من تصاعد الكراهية تجاه المواطنين العرب، وهو ينطوي، أيضًا، على محاولة لإشاعة التخويف لدى المواطنين العرب من النشاط الشرعي لأفرادهم، وكذلك التخويف لدى المواطنين اليهود من المواطنين العرب.
12. من الواضح للجميع إن الشاباك لا ينتهج سياسة مشابهة، ولا يتدخل في النشاط السياسي لدى هيئات يهودية تسعى إلى تغيير نظام الحكم بوسائل قانونية. إن هذه السياسة ليست كيلاً بمكيالين فحسب، بل إنها تؤدي إلى زيادة العنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، وهو ما يقف على نقيض تام من القانون الدولي وكذلك القانون الإسرائيلي. فالعهد الدولي للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، 1966، والذي تشكّل إسرائيل طرفًا فيه، يحدّد في البند 1 منه تعريف التمييز العنصري:
"...أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الYثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتّع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة".
13. ليس هذا فحسب، فمن واجب كل مؤسسة سلطة تخرج عن صلاحياتها أن تعرف بأن تأطير النشاط القانوني لمجموعة سكانية معينة يجري التمييز ضدها على خلفية القومية كنشاط "تآمري"، سيؤدي ضمنيًا إلى حقد أو كراهية ضد هذه المجموعة. وعليه، يتوجّب أن يكون لدى الشاباك وعي واضح لنتيجة تدخله بشأن الوثائق العربية، والذي يؤدّي إلى نشر تحريضي ضد المواطنين العرب في إسرئيل. عمليًا، هذا ما جرى. فتلك التقارير الإعلامية أدّت إلى تحريض عنصريّ ضد المواطنين العرب في إسرائيل. 
14. إن هذا الوعي يثير الشبهة بارتكاب مخالفة العنصرية بموجب البند 144 أ من قانون العقوبات. ويعرّف هذا البند العنصرية كالتّالي:
"ملاحقة، إهانة، تحقير، إبداء عداء، عدائية أو عنف، أو التسبّب بحقد تجاه جمهور أو أجزاء من مجموعة، وذلك بسبب اللون أو الانتماء إلى عرق أو إلى أصل قومي أو إثنيّ". 

15. بناءً على ذلك، إنّ تدخل الشاباك في المسألة قيد البحث، وكذلك النشر الذي رافقه، يعزّزان من وجود شبهة بارتكاب مخالفة جنائية بموجب البند 144 أ من قانون العقوبات.
16. إن مواصلة سياسة الشاباك غير القانونية تجاه المواطنين العرب تستدعي من المستشار القضائي للحكومة أن يقوم بإصدار تعليمات واضحة وخطيّة توضّح حدّ المحظور والمسموح بخصوص تدخّل الشاباك. يجب على هذه التعليمات أن تكون لصيقة بالتفسير التشديدي لأوامر التشريع الأساسي من جهة، وتمنح كذلك وزنًا حاسمًا للحريات الأساسية، وفي مقدّمتها حرية التنظّم وحرية التعبير. إنّ غياب هذه التّعليمات الواضحة سيؤدّي إلى مواصلة الشاباك ممارساته غير القانونيّة والمفتقرة إلى الصلاحية. وتكتسب الأمور أهمية مضاعفة في ضوء محاولات الماضي وهذه الحالة الراهنة.
تأسيسًا على كلّ ما سبق ذكره أعلاه، نطلب: أ) فتح تحقيق جنائيّ جرّاء الشبهة في ارتكاب مخالفة جنائيّة كما هو منصوص عليها في البند 144 من قانون العقوبات، في كلّ ما يتعلّق بالنشر التحريضي الذي نُشر نتيجةَ، وعلى أثر الجلسة التي انعقدت في مكتب رئيس الحكومة بخصوص الوثائق العربية، بما في ذلك تدخّل الشّاباك. ب) إصدار تعليمات واضحة وخطيّة توضّح المحظور والمسموح بموجب القانون، بهدف منع تدخّل الشاباك، مستقبلاً، في قضايا شبيهة بالحالة الراهنة.
سأكون شكرًا لكم ردّكم في أسرع وقت
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